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ب – النفاذ المعجل بحكم المحكمة وجوبا ( النفاذ المعجل بلا كفالة ):
وتكون المحكمة ملزمة بالحكم به اذا ما توافرت شروط معينة حددتها المادة 164 من قانون المرافعات المدنية التي تنص على (اذا بني الحكم على سند رسمي او على قرار المدعى عليه بالحق المدعى به او نكوله عن حلف اليمين وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعي شمول الحكم بالنفاذ المعجل ) .
ج – النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازا :
وتكون للمحكمة في حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جواز مطلق الحرية في تقدير الامر فلها ان تحكم او لا تحكم بالنفاذ المعجل بحسب ما يتراءى لها من ظروف كل قضية ,
وتنص الفقرة الثانية من المادة 164 من قانون المرافعات المدنية على ( للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة في الحالات الاخرى اذا كان المدعى به مما يستلزم التصدي للتنفيذ عاجلا كالأشياء المتسارعة الفساد او القابلة للتلف , وفي هذه الحالة يجب اخذ كفالة من المدعي بالشيء المحكوم به والاضرار التي قد تصيب المدعى عليه ويقدمها عند تنفيذ الحكم في مديرية التنفيذ ).
وعلى مديرية التنفيذ الاستمرار في تنفيذ الحكم المقترن بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم مراجعة طرق الطعن مالم تقرر المحكمة المرفوع اليها الطعن خلاف ذلك , او يصدر قرار بالتأخير من محكمة ما كما لا يؤخر تنفيذ الحكم المقترن بالنفاذ المعجل بحكم المحكمة وجوبا الا اذا قررت المحكمة التي اصدرت الحكم الغاء قرار النفاذ او صدر قرار بإيقاف التنفيذ من محكمة ما .
اما تنفيذ الحكم المقترن بالنفاذ المعجل الجوازي فيجوز ان يتم بإحدى الطرق التالية : -
1. طريقة التنفيذ الاعتيادي : - 
وفي هذه الحالة لا حاجة لأخذ كفالة من المحكوم له لجواز تنفيذ الاحكام العادية خلال مدد الطعن في الاحكام الا في حالة تأخير تنفيذه بسبب مراجعة المدين لطرق الطعن القانونية كالاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف حيث لا يجوز لدائرة التنفيذ الاستمرار في هذه الحالات الا بعد تقديم الدائن الكفالة اللازمة .
2. طريقة التنفيذ المستعجل : -
وهنا لابد من تقديم الدائن الكفالة المطلوبة للاستمرار في التنفيذ فاذا قدم الدائن الكفالة المذكورة توجب على مديرية التنفيذ الاستمرار في التنفيذ حتى ولو راجع المدين طرق الطعن بحق الحكم ولان مراجعته في هذه الحالة لا تؤخر التنفيذ مالم يصدر من المحكمة عند الاعتراض على الحكم الغيابي قرار بإلغاء قرارها القاضي بالنفاذ المعجل او قرار من محكمة الاستئناف يقضي بإلغاء القرار السابق بالنفاذ المعجل او قرار من المحكمة المختصة يقضي بإيقاف التنفيذ ,
اما اذا امتنع الدائن عن تقديم الكفالة المطلوبة فتستمر دائرة التنفيذ في ايقاف المعاملات التنفيذية حتى نتيجة المراجعة التي اوجبت التأخير .
وعليه فان ليس لمديرية التنفيذ الامتناع عن التنفيذ بحجة عدم فوات المدة القانونية للاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف , ذلك لان المادة (53) من القانون صريحة في اشتراط وقوع الاعتراض او الاستئناف فعلا لتأخير التنفيذ .
وتكتفي مديرية التنفيذ بوصل استيفاء رسم الاعتراض او الاستئناف كدليل على وقوع الاعتراض او الاستئناف .
والجدير بالذكر انه اذا كان الاعتراض او الاستئناف منصبا على قسم من الحكم فانه يجوز لمديرية التنفيذ تأخير تنفيذ القسم المعترض عليه او المستأنف والاستمرار في تنفيذ القسم الاخر الذي لم يطعن فيه الا اذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل .
وكذلك يجوز لمديرية التنفيذ الاستمرار بالتنفيذ اذا ما تحقق لها ان الاعتراض واقع على حكم وجاهي وليس على حكم غيابي ولعدم قانونية مثل هذا الاعتراض او اذا تبين لها ان الاعتراض او الاستئناف مقدم الى جهة غير مختصة .
كذلك ليس لمديرية التنفيذ الاستمرار في التنفيذ اذا ما ظهر لها بان الاعتراض او الاستئناف مقدم بعد فوات المدة القانونية ذلك لان تدقيق وتقدير هذه الجهة من اختصاص المحكمة المختصة وليس من اختصاص مديريات التنفيذ .
· بعد ان بينا الطريقة الاولى من طرق الطعن القانونية في الاحكام القضائية والتي تستوجب وقف التنفيذ وتاخيره والتي هي ( الاعتراض على الحكم الغيابي والاستئناف ) ناتي الى الطريقة الثانية وهي : -
2 – اعادة المحاكمة : -
تعتبر اعادة المحاكمة من طرق الطعن غير العادية ترمي الى اعادة النظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف او من محاكم البداءة بدرجة اخيرة او محاكم الاحوال الشخصية اذا وجد سبب من الاسباب المبينة في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية ولو كان الحكم المطعون فيه قد حاز درجة البتات .
ومراجعة هذه الطريقة من طرق الطعن لا تؤخر التنفيذ الا انه يجب على المحكمة المختصة ان تقرر ايقاف التنفيذ الى نتيجة الدعوى المقامة اذا تبين لها ان طلب الاعادة مبني على سبب من الاسباب الواردة في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية على ان لا يتناول ايقاف التنفيذ ما لا يتعلق بإعادة المحاكمة من الحكم المذكور .
ويترتب على ما تقدم انه اذا كان الطعن منصبا على الحكم بجميع محتوياته قررت المحكمة ايقاف تنفيذ الحكم المودع للتنفيذ بجميع محتوياته وان كان منصبا على بعض محتوياته دون بعض قررت ايقاف تنفيذه من جهة ما انصبت عليه من محتوياته
 فمثلا لو كان الحكم محتويا على الزام المحكوم بأداء الدين المدعي به وعلى تعويض عن اضرار استند المدعي في اثباتها الى سند خطي وكان الطعن يتعلق بالأضرار بزعم ان السند الذي استند اليه الحكم بخصوص الاضرار قد تحقق تزويره , فان المحكمة بعد ان تقرر قبول طلب الاعادة ايقاف تنفيذ الحكم من ناحية الاضرار فقط ويبقى تنفيذه مستمرا من النواحي الاخرى .
3 – التمييز :-
ان تمييز الحكم القضائي المودع للتنفيذ لا يؤخر التنفيذ الا اذا كان الحكم المميز متعلقا بعقار كما ان الاعلامات او الحجج الشرعية المذكورة في المادة 309 من قانون المرافعات المدنية وتلك الصادرة استنادا الى قانون اصول المحاكمات للطوائف المسيحية والموسوية لا تنفذ مالم تصدق من المحكمة المختصة تمييزا كما ان القرار الصادر برفع الحجز لا ينفذ الا اذا اكتسب درجة البتات .
فالتمييز لا يسبب تأخير التنفيذ اذا كان الحكم المميز متعلقا بمال منقول او بتسليم طفل او بالنقود حتى ولو كان المبلغ المحكوم به على المدين ناشئا عن بيع عقار او عن اجر مثل عقار
 ولكن للمحكمة المختصة  بالتمييز في هذه الحالات ان تقرر تأخير تنفيذ الحكم المميز اذا قدم المحكوم عليه كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به فيما اذا ظهر انه غير محق في تمييزه واذا وضع المحكوم عليه النقود او المنقولات المحكوم بها امانة في مديرية التنفيذ او كانت اموال محجوزة بطلب من الخصم او وضعت تحت الحجز بناءا على طلبه .
[bookmark: _GoBack]وعليه فانه اذا قدم المحكوم عليه طلبا الى مديرية التنفيذ يتضمن انه قد ميز الحكم المتعلق بنقود او اموال منقولة واستمهل ليراجع المحكمة بشان تأخير التنفيذ فعلى الدائرة المذكورة ان تمهله اذا تحققت من انه قد وثق المحكوم به حسب ما جاء اعلاه لكي يستحصل من المحكمة قرارا بتأخير التنفيذ استنادا الى الفقرة الاولى من المادة (208) من قانون المرافعات المدنية والكفالة يجب تقديمها الى مديرية التنفيذ وتحت اشرافها والا فلا يعول عليها لتأخير التنفيذ .
ان مديرية التنفيذ تكتفي بوصل استيفاء الرسم التمييزي كدليل على وقوع التمييز وتؤخر التنفيذ اذا ما ابرز لها المحكوم عليه (المميز) الوصل المذكور وذلك في الحالات التي يستوجب تأخير التنفيذ .



